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اح سابق بلا ولم الزواج قبل انتهاء عدة الطلاق من ن289682 ‐ ح

السؤال

بعد حدوث بعض الخلافات مع تهديده ل ،وبين والد أبنائ كنت متزوجة لمدة ١٢ سنة، وأنجبت ثلاثة أبناء، ثم تم الطلاق بين

بأخذ الأبناء ف حالة زواج من آخر، جمعتن الظروف بعدها برجل آخر، وتم الزواج بعد انتهاء العدة من الأول، وتم الزواج

،؛ تجنبا لحدوث مشاكل مع طليقوأبنائ نه غير موثق، وبغير علم أهليد مأذون، وبحضور شهود، ول عل بعقد شرع

وطليق وأبنائ تعرضت لضغط شديد من أهل ،استمر الزواج فترة تزيد عن سنة، ثم حدث طلاق، بعد حدوث الطلاق الثان

الأول أبو الأبناء، وتدخلوا جميعا؛ ك أرجع له، فوافقت عل ذلك لمصلحة الأبناء، فقاموا بإحضار المأذون ف الحال ، ولم

أستطع مقاومة الأمر، فاضططرت لإتمام الزواج من والد أبنائ، ولن قبل انتهاء العدة من طليق الثان، أي قبل مرور ٣

وأبوهم بالزيجة السابقة . السؤال: ما هو وضع زواج وأبنائ شهور، وحدوث الدورة الشهرية مرتين، مع جهل الجميع ؛ أهل

الحال شرعا؟ وهل هناك كفارة عن زواج قبل انتهاء العدة؟ وهل يقع عل حم المضطرة ف قبول لهذا الزواج، مع العلم من

تأكدي بعدم حدوث حمل قبل زواج الأخير، ولم يحدث أي علاقة حميمية مع زوج حاليا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الناح بلا ول لا يصح عند جمهور الفقهاء، خلافا لأب حنيفة رحمه اله.

وهذا الناح الفاسد إذا جرى عل يد قاض، أو مأذون رسم‐ يسجل العقد ف المحمة ‐ ، ف وجود شاهدين : فإنه لا

ينقض، عملا بمذهب من أجازه . ومعلوم أن مذهب الحنفية معمول به ف كثير من بلدان المسلمين كمصر والهند وباكستان

وتركيا.

.اح الفاسد (المختلف فيه) إلا بطلاق، أو فسخ من القاضولهذا لا تخرج المرأة من هذا الن

قال ابن قدامة رحمه اله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها، حت يطلقها أو يفسخ ناحها.

وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم ناحه. نص عليه أحمد.

وقال الشافع: لا حاجة إل فسخ ولا طلاق؛ لأنه ناح غير منعقد، أشبه الناح ف العدة.
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ولنا: أنه ناح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج ف التفريق فيه إل إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه.

ولأن تزويجها، من غير تفريق: يفض إل تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن ناحه الصحيح، وناح الآخر

الفاسد.

ويفارق الناح الباطل من هذين الوجهين.

.(11 /7) "من "المغن أيضا" انته وإذا زوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح الثان

ومن قال: إن الناح الفاسد لا يحتاج إل الطلاق، بل يفرق بينهما دون طلاق، فإنه يوجب العدة عل المرأة بعد هذا التفريق.

وف "الموسوعة الفقهية" (29/ 339): " ذهب الفقهاء إل وجوب العدة بالدخول ف الناح الفاسد المختلف فيه بين المذاهب،

اح المجمع علالن وجوب العدة ف وذهبوا أيضا إل ،اح بدون شهود أو ولكالن ،ائنة بتفريق القاضبسبب الفرقة ال

.اح المعتدة وزوجة الغير" انتهفساده بالوطء، أي بالدخول، مثل: ن

وينظر: "روضة الطالبين" (8/ 365).

ثانيا:

الناح ف العدة ناح باطل اتفاقا، ولو علمت المرأة خلوها من الحمل.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (29/346) : " اتفق الفقهاء عل أنه لا يجوز للأجنب ناح المعتدة ، أيا كانت عدتها ، من طلاق أو

موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى . وذلك لحفظ الأنساب ، وصونها من

الاختلاط ، ومراعاةً لحق الزوج الأول .

فإن عقد الناح عل المعتدة ف عدتها ، فُرق بينها وبين من عقد عليها .

واستدلوا بقوله تعال : ( ولا تعزموا عقدة الناح حت يبلغ التاب أجله ). والمراد: تمام العدة .  والمعن : لا تعزموا عل عقدة

.ه عليها من العدة" انتهما كتب ال ينقض اح ، حتزمان العدة . أو : لا تعقدوا عقدة الن اح ، فالن

فيلزمك فراق زوجك الحال، وإتمام عدة الطلاق من الزواج السابق، فإذا انقضت العدة، جاز عقد الناح.

وانظري: جواب السؤال رقم : (153793) .

ولعل المخرج أن تصارح وليك؛ فربما وجد مخرجا لإعادة العقد بعد انقضاء عدتك، كأن يون أحد الشهود لا يصل أو
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فاسقا، أو يون من عقد لك هو الول الأبعد مع وجود ول أقرب، أو أن يقول: نعيد العقد لأنها كانت رافضة أثناء العقد الأول،

والآن ه راضية فنعيده احتياطا لقول من يشترط رضا الزوجة.

ولا يشترط عند تجديد العقد حضور المأذون، بل يف ف ذلك : الول ، وهذا الزوج ، وشاهدان.

واعلم أنه يترتب عل بطلان الناح ف العدة: أن الوطء يون زنا محرما عل من علم ببطلان الناح.

قال ابن قدامة رحمه اله: " (وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم الناح فيها، ووطئها: فهما زانيان عليهما حد الزنا،

ولا مهر لها، ولا يلحقه النسب.

وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم، ثبت النسب، وانتف الحد، ووجب المهر.

وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له.

وإن علمت ه دونه، فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لاحق به.

.(103 /8) "من "المغن اح ذوات محارمه " انتهبطلانه، فأشبه ن اح متفق علوإنما كان كذلك؛ لأن هذا ن

فاتق اله تعال ، واحذري عقابه، وفارق هذا الزوج ، ولو بمصارحة الجميع بالأمر ؛ فهذا خير لك من أن تعيش ف الحرام.

واله أعلم.


